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  :إشكالية تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة
  دراسة مقارنة بين الأساليب المستحدثة في التمويل، والأساليب المتبعة في الجزائر

   الطاهر هارون/ د.أ
  فطيمة حفيظ/ أ  

  جامعة باتنة
Résumé 
L’importance relative des PME dans le paysage économique algérien trouve son origine dans 
l’intervention de la nouvelle économie. 
Ces entreprises pourraient être la solution a un double problème : atténuer la pression du chômage et 
améliorer encor la balance commerciale, par la production et l’exportation de biens et services à 
contenu technologique élevé et donc à forte valeur ajoutée. Et pour cela il faut donc facilité l’accès des 
PME aux instruments et services financières adaptés a leur besoins. 
Cette étude s’intéresse a présenté la situation présente de financement des PME et la recherche 
d’application des méthodes innovantes dans ce domaine. 

     
  المقدمة

   نظرا للدور الاستراتيجي الذي تلعبه المؤسسات المتوسطة والصغيرة في كل الاقتصاديات من حيث الإنتاج، التشغيل والابتكارات 
لمي للسلع والخدمات، وتعتبر هذه المؤسسات القوةالمحركة    من الإنتاج العا%70 مساهمة هذه المؤسسات حوالي لالتكنولوجية وتمث

  .                           1للإبداع والابتكار بالنسبة لمختلف فروع الإنتاج
 نمو م   ومن أجل هذا عرفت السياسة الاقتصادية في الجزائر تحولات عميقة بداية من التسعينيات، حيث أعطت الدولة مجالا واسعا لدع

المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال إنشاء هياكل تم خصيصا بدعمها، وإتباع سياسة نقدية دف إلى توفير التمويل اللازم وترقية 
  .                                            لهذا النوع من المؤسسات

ذي تجده المؤسسات الكبيرة من طرف البنوك ولا حتى    وبالرغم من أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة فهي لا تجد نفس الاهتمام ال
، نظرا لعدم توفر نظام معلوماتي دقيق يمكن من تقييم وضعيتها وقدرا على )خاصة في الدول النامية(من طرف المؤسسات المالية الأخرى

، مما يجعلها غير على حسن استغلال إضافة إلي ضعف الطاقة البشرية لهذه المؤسسات. السداد مما يجعل مستوى المخاطرة يبدوا كبيرا
  .                                     الفرص المتاحة لها ولا حتى على التقدير الجيد لإمكانياا خاصة فيما يتعلق بجانب الملكية الفكرية

هور طرق جديدة في تمويلها، مما  وحتى في بعض الدول النامية إلى ظة   وقد أدى النجاح الذي حققته هذه المؤسسات في الدول المتطور
ونتج .أدى إلى اشتداد المنافسة بين مختلف مصادر التمويل في البحث عن زبائن هذه الفئة تحديدا دف توسيع حصتها في السوق الواعدة

  .                عن هذا سهولة وصول هذه المؤسسات إلى مصادر التمويل
 مصادر تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر ومعرفة سلبياا ثم التعرف على    وسيتم من خلال هذه الورقة التطرق إلى

  .                                            الأساليب المبتكرة في تمويل هذه المؤسسات في الدول المتقدمة للاستفادة منها
                       أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر : أولا

   إن أهمية هذه المؤسسات ودورها في التنمية يتطلب تحسين طرق تمويلها من أجل بلوغ أهدافها، ولكن قبل ذلك يجب عرض طرق 
  .                                                            التمويل المتبعة حتى يمكن تدارك النقائص والبحث عن البدائل

І- م من الاستفادة من سياسات الحكومة .ص.هذه البرامج تمكن م: برامج التمويل والدعم لصالح المؤسسات المتوسطة والصغيرة
اتجاه إنشاء وتطوير هذه المؤسسات وزيادة فرص حصولها على التمويل، ويشارك في هذه العملية العديد من المؤسسات والهيئات مثل 

باب، وكالة ترقية ودعم الاستثمار، وشركة ضمان وتأمين الاستثمار والوكالة الوطنية لتسيير القرض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الش
  .                                                 2004المصغر التي أنشئت سنة

ين لمعالجة مشكل  واتسمت بإنشاء صندوقين جديد2004م جاءت خلال جانفي .ص.   أما آخر الإجراءات المتخذة لتطوير م
 2الضمانات الذي تعاني منه هذه المؤسسات عند طلب القروض البنكية وهما

:
                                                                                            

مية، وهذا من أجل ضمان تسديد  دج، ممول من طرف الخزينة العمور مليا30م برأس مال قدره.ص. صندوق ضمان القرض لصالح م-
؛                 راا حول إنتاج السلع والخدمات  مليون دج المقترضة من طرف هذه المؤسسات من أجل تمويل استثما50القروض البنكية الأكثر من 

  .  دجر مليا3.5 صندوق ضمان مخاطر الاستثمار بقيمة -
 П-إضافة إلى صيغة التمويل الثنائي التي تتم بين الطرف المستفيد : م في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.ص. تمويل م

 - .  3 التمويل تكون بين الطرفين السابقين والبنك ويطلق عليها صيغة التمويل الثلاثي وتشملوالوكالة، يتم استخدام صيغة ثانية في
                                                               ؛المساهمة المالية لأصحاب المشاريع، وتتغير نسبة المساهمة حسب تغير حجم الاستثمار وموطنه

   قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة يتغير حسب مستوى الاستثمار؛                       -
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 قرض بنكي يخفض جزء هام من فوائده من طرف وكالة دعم تشغيل الشباب، ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة -
  :                                           لشباب ذوي المشاريع كما يوضحه الجدول المواليلضمان أخطار القروض الممنوحة ل

   الهيكل المالي للتمويل الثلاثي):1(الجدول رقم
  قيمة الاستثمار مابين

 دج2000001-10000000
  قيمة الاستثمار أقل من

 دج2000000
 

 القروض بدون فائدة 25% 20%
 يةالمساهمة الشخص 05% 08%
 القروض البنكية 70% 72%

 المناطق الخاصة

 المساهمة الشخصية 05% 10%
 القروض البنكية 70% 70%

 المناطق الأخرى

  منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: المصدر
 من القيمة %72 إلى %70   من خلال هذا الجدول يلاحظ أن البنوك تتحمل العبء الأكبر في التمويل بنسبة مساهمة تتراوح ما بين

الإجمالية للاستثمار تليها القروض بدون فوائد والمساهمة الشخصية مما يؤكد سهولة تأسيس هذا النوع من المؤسسات، كما يلاحظ أيضا 
ا نسبة أن نسبة القروض بدون فوائد تنخفض كلما اتجه مبلغ القرض نحو الارتفاع وتقابله تزايد نسبة التمويل البنكي في حين تتجه أيض

مساهمة صاحب المشروع نحو الارتفاع، وبالتالي فإن الهدف من هذا التمويل هو دفع القدرات التي لم تتمكن بإمكانياا الخاصة من 
                        .                                       المساهمة في الحياة الاقتصادية إلى تجسيد أفكارها الاستثمارية في الواقع عن طريق الدعم المالي

م في الاقتصاد الوطني وحسب إحصائيات وزارة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والحرفيين فإن مجموع .ص.   وعلى الرغم من أهمية م
 إضافة ،)2003 من عدد السكان في سنة%10أكثر من ( أجير700.000 تشغل حوالي 2003هذه المؤسسات الموجودة حتى سنة 

.  من العاملين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر%72 من هذه المؤسسات هي مؤسسات خاصة، وتشغل أكثر من ¾إلى أن
  .                                                                                م.ص.والجدول الموالي يوضح تطور م

  ف  المؤسسات المتوسطة والصغيرة حسب قطاع النشاطتطور تصني): 2(الجدول رقم
 م.ص.طبيعة م 2003م سبتمبر.ص.عدد م 2002م سنة.ص.عدد م

 عدد الأجراء %النسبة العدد %النسبة العدد
 )%(التطور

 9.71 550386 72.06 207949 72.39 189552 م الخاصة.ص.م
 - 74763 0.27 788 0.30 788 م العمومية.ص.م

 11.64 79850 27.67 79850 27.31 71523 الحرفيين
 10.21 704999 100 288587 100 261863 اموع

Source : d’après Ministère de la PME et de l’Artisanat.  
من إجمالي عدد هذه المؤسسات ) %72.39(ويلاحظ من خلال هذا الجدول أن نسبة مؤسسات القطاع الخاص هي الأكبر

 عامل، في حين قدر عدد 74763 مؤسسة تشغل حوالي788ا بلغ عدد مؤسسات القطاع العمومي  عامل، بينم550386وتشغل
  .%27.67 حرفي أي79850الحرفيين

    إن السياسة الائتمانية التي تتبعها وتحددها البنوك التجارية تلعب الدور البارز في فشل أو نجاح هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها، لأنه 
من هنا فإن تطور الجهاز البنكي ومرونة سياسته . ل هذا النوع من المؤسسات يكاد يتوقف على الجهاز البنكيكما اتضح أن تموي

  .    الائتمانية هو وحده الكفيل بتوفير التمويل لأنشطة هذه المؤسسات ودفع نموها
:                  4 راجع موعة من العوائق نذكر منهاادمةوهذإلا أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد هذه المؤسسات لا يزال ضئيلا مقارنة  بالدول المتق

 محدودية التمويل البنكي من حيث الحجم والأولويات ومشكل الضمانات قد حد من مرونة التمويل نظرا لارتفاع حجم مخاطر -
  الإقراض لهذا النوع من المؤسسات؛          

لوثائقية التقليدية المتمثلة في مركزية قرار منح القرض على مستوى العاصمة؛                                                        التعقيدات الإجرائية وا-
  م؛           .ص. مشكل العقار الذي يعد أساسيا في الحصول على الترخيص لإنشاء م-
.                                                      البنكية في تقديم دراسات جدوى للمشاريع المعروضة عليهم غياب الخبرة والكفاءة لدى الإطارات -

  العوامل التي ساهمت في تسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة       : ثانيا   
العقدين الأخيرين إلى تزايد الاهتمام ذا النوع من المؤسسات نظرا لدورها في    أدت التحولات الكثيرة التي عرفها الاقتصاد العلمي في 

الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء، خاصة مع اندماج الاقتصاديات المحلية في الاقتصاد العالمي وزيادة حدة المنافسة محليا ودوليا أكد 
 وتمثل هذا الاهتمام في العدد الكبير. رار على المستويين المحلي وكذا الدوليعلى الاهتمام ذا النوع من المؤسسات من طرف صانعي الق

هذا ملا ينطبق على المؤسسات الجزائرية لأنها ليست (من الدراسات حول هذه المؤسسات خاصة من حيث التمويل والملكية الفكرية
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وهذا . ت الابتكارية، وهذا من أجل إيجاد حلول لهاخاصة المؤسسا) مؤسسات مبتكرة ولا ذات كثافة معرفية عالية ي الوقت الراهن
  :                                                                          الاهتمام جاء نتيجة لتغير العديد من العوامل أهمها

                                                                   إدراك المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لأهميتها وقدراا خاصة من ناحية الملكية الفكرية؛   -
 تغير نظرة صانعي القرار إلى هذه المؤسسات ومحاولتهم إعطائها نصيبا من الاهتمام لينعكس ايجابيا على نموها وتطورها؛                                 -
ادر التمويل أدت بالبنوك إلى البحث عن زبائن جدد نظرا لتوجه المؤسسات الكبيرة نحو تنويع مصادر تمويلها؛                              إن عولمة مص-
الية أو  الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسيير مختلف العمليات التي تقوم ا المؤسسات سواء كانت م-

  إنتاجية مما قلل من التكلفة وزاد من فعالية الأداء؛                                                                                  
الإدارية  ظهور تعاضديات أنشأا هذه المؤسسات في مجموعة من البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية بغرض تقديم المساعدة الفنية و-

وكذا الضمانات المالية لأعضائها، مما أدى إلى رفع مستوى الطاقات البشرية للمؤسسات العضوة وكذا تسهيل وتحسين شروط الحصول 
  على التمويل؛                                                          

م وتصنيفها حسب قدراا وأهميتها مما جعلها تلعب .ص. استحداث مكاتب ومؤسسات متخصصة في ميدان جمع المعلومات حول م-
دور الوسيط بين هذه المؤسسات ومحيطها حيث عادة ما تلجأ المؤسسات المصرفية والعمومية إلى هؤلاء الوسطاء للاستعانة بخبرم 

  .                                         وتقييمهم في اتخاذ القرارات
  .ظهرت طرق حديثة في تمويل هذه المؤسسات سيتم التطرق لها لهذه العوامل ة ونتيج

  الطرق المبتكرة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة                      : ثالثا
رعاا    بما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية لا تتمكن من تعبئة مواردها الداخلية، إضافة إلى جهلها بأهمية حماية مخت

ومبتكراا، و تجهل حتى طرق استغلالها في تحسين وضعيتها في السوق بذلك جني الموارد المالية الكافية التي تجنبها اللجوء إلى مصادر 
ونظرا للنجاح الذي حققته بعض المؤسسات نتيجة لحسن استغلال اختراعاا وابتكاراا في توفير . التمويل الخارجية بشكل مكثف

  .                  المالية اللازمة لنموها، سنحاول التطرق لها كأول وأهم طريقة لتمويل هذه المؤسساتالموارد 
І-                  الاستغلال الذكي لاختراعات وابتكارات المؤسسة كمصدر للتمويل   

، ومع دخول اتفاقية حماية حقوق الملكية إن ما يلاحظ حاليا هو توجه جميع المؤسسات مهما كان حجمها إلى الاعتماد على الابتكار
الفكرية حيز التنفيذ في العديد من البلدان أصبح بإمكان المؤسسة الاستمرار في عملية الإبداع والابتكار لدورها الحاسم في ضمان بقاء 

 على تحول مؤسسات للية خير دليوالأمثلة الموا. المؤسسة وتطورها  أو حتى إمكانية تحول بعضها إلى مؤسسات عالمية ذات الحجم الكبير
  .     4صغيرة إلى مؤسسات دولية بفضل استغلال مبتكراا وبالتالي توفير التمويل الداخلي الذي كان السبب في نموها

  تحول من مخبر صغير يعتمد يهذا المخبر الذ: المستقل)بيوبراس(يالمخبر البرازيل-1
على التكنولوجيا المستوردة في ميدان الإنزيمات إلى مبتكر للعديد من المنتجات الصيدلانية وخاصة الأنسولين، وبواسطة إيرادات ترخيص 

  .                             براءات الاختراع أنشأ شركة تعد من بين الأربع الأوائل في صناعة بعض أنواع الأنسولين المتطورة
PILVA 2-كة الكرواتيةالشر  

 متخصصة في الصناعة الصيدلانية، بعد أن كانت تمر بأزمة عويصة تحولت بفضل ترخيص براءة الاختراع لمضاد ةهي مؤسسة متوسط
حيث قامت بترخيص براءة اختراعها  التي تقوم حالي بإنتاج وبيع . إلى شركة متعددة الجنسيات)  يعرف تجاريا باسم زيثروميانيحيو

 لشركة  fizer.           يوي في كل أنحاء العالمهذا المضاد الح
   ونظرا للدور الأساسي الذي يلعبه رأس المال البشري والملكية الفكرية في تطور ونمو المؤسسة في ظل المنافسة المتزايدة، يبقى الاستغلال 

وبالمقارنة يلاحظ وجود تراجع في تحديد قيمة . ا أيضاالأمثل لهذه الموارد الوسيلة الأساسية لبقائها وتفوقها في ميدان نشاطها وفي محيطه
المؤسسة في السوق بأصولها الثابتة التقليدية، وأصبحت ممتلكاا من براءات الاختراع، العلامات التجارية ورأس المال الفكري تشكل 

لعناصر كضمان للقروض على الأصول وحتى المؤسسات المصرفية أصبحت تفضل هذه ا. المحدد الرئيسي لتحديد قيمة المؤسسة في السوق
  .                                                                                                                    الثابتة التقليدية

П-    التقنيات الحديثة للبنوك التجارية في تمويل  المؤسسات المتوسطة والصغيرة     
 التقنيات الحديثة على توفر الشروط الأساسية لتجاوز مشكلة ارتفاع درجة المخاطرة وعدم التناظر في المعلومات وتتمثل    تعتمد هذه

  :                          هذه الشروط في
   تطوير طرق تقديم الخدمات المالية وتنويعها وتكييفها مع احتياجات هذه المؤسسات؛    -
 عملية الإقراض، إضافة لقروض عن طريق تطبيق التقنيات الحديثة في جمع ومعالجة المعلومات، وبذلك تسهي تخفيض تكاليف إدارة ال-

إلى إمكانية تعاون البنوك التجارية مع الجمعيات المهنية لهذه المؤسسات وكذا مؤسسات الدعم المختلفة لهذا القطاع دف الحصول على 
  .        ية أو شبه مالية منهامعلومات أكثر دقة أو حتى على ضمانات مال

  :                        نذكر أهمهااومن بين أهم هذه التقنيات المستحدثة والتي أثبتت نجا عته
 الرائدة في تطبيق هذه الطريقة في بداية  نظام-Crédit Scoring 1 تعتبر البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية:    

وأصبحت حاليا غالبية هذه القروض  . يصا لتقييم قروض الاستهلاك، وتم تعميمها بعد ذلك في كل أنحاء العلمالتسعينيات وهذا خص
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وتعتمد هذه الطريقة على التحليل الإحصائي .                                     تدرس وتمنح على هذا أساس هذه الطريقة وبشكل آلي
وتقوم هذه الطريقة على . 7م عن منح القروض، وذا إمكانية التنبؤ بعدم قدرة الزبون على الدفعفي تقييم        المخاطر التي قد تنج

  :                                           الأسس التالية                                
صائية للمجتمع الذي ينتمي إليه الزبون والمكون  استنتاج مقياس كمي بالاعتماد على النماذج الإحصائية من خلال دراسة العينة الإح-

  من المقترضين القدامى، دف التنبؤ بقدرته على الوفاء بالالتزامات؛                                                          
.                                 لعينة الممثلة لذلك اتمعوبالتالي يسهل اختيار ا) أي اتمع الإحصائي(  حجم البنك الكبير يوفر عدد كبير من الزبائن-

والمتتبع لخطوات هذه الطريقة يلاحظ أنها تعتمد على استغلال المعلومات امعة حول الزبائن  في الماضي لمعرفة  الأداء في الحاضر والتنبؤ 
  .                به في المستقبل

 الكبيرة تتوفر على الشروط اللازمة لتطبيق هذه الطريقة، فإن البنوك الصغيرة ليست في نفس الوضعية نظرا لمحدودية  وإذا كانت البنوك
قدراا الاقتراضية وصغر اتمع الإحصائي الذي يتعامل معها مما يجعل تسيير وإدارة عملية الاقتراض أمرا صعبا من حيث المخاطر 

الصعوبات لجأت البنوك الصغيرة إلى طريقة تقاسم المعلومات فيما بينها، وهذا ما يسمح بإنشاء بنوك ومن أجل تجاوز هذه . والتكاليف
إضافة إلى أن المؤسسات المصرفية عادة ما تلجأ إلى . معلومات مشتركة تسمح لها بتطبيق هذه  الطريقة، وكذا الطرق الآلية الأخرى

م التي تقوم بوضع برامج متخصصة في ميدان الإقراض وكذا ترتيب .ص.ول موكالات متخصصة في مجال جمع ومعالجة المعلومات ح
  وخير مثال عن هذه   الوكالات       SBss(Small Business scoring system)              .المؤسسات

اعة هذه الطريقة فقد انتشرت ونظرا لنج.                                    مقرض350 في الولايات المتحدة، والتي تعتمد أنظمتها على
  :                                                     انتشارا واسعا في الدول المتقدمة وأكدت بذلك المزايا التي تتمتع ا والمتمثلة في

صل وفي الوقت اللازم،  ومتوا تحسين أنظمة مراقبة عمليات الاقتراض من حيث الكم والكيف، ذلك أن عملية التقييم تتم بشكل ألي-
وهو ما يسمح بالتعرف على مستوى المخاطرة بمجمل عمليات الاقتراض، وبذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها وتحديد سياسة 

  الاقتراض بشكل موضوعي؛                                                      
                                           تخفيض تكاليف ومدة معالجة الملفات؛         -
.                                               رفع مستوى الدقة والموضوعية في عملية تقديم القروض، خاصة وأن هذه الأنظمة قابلة للتحسين باستمرار-

:                                   أنها لا تخلو من بعض العيوب التي يجب الاطلاع عليها وأهمها  رغم كل ما تم تقديمه من محاسن ومزايا هذه الطريقة إلا 
 هذه الطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار الأقليات أو الفئات من الزبائن التي لا تتوافق وخصائص اتمعات الإحصائية التي تم الاعتماد -

كما أن التطبيق الصارم لهذه الطريقة قد يجعل معظم المؤسسات حديثة العهد أو التي لا تتوفر على . الأنظمة الآليةعليها في وضع تلك 
معلومات مالية تغطي مدة زمنية معينة معرضة للإقصاء لأسباب غير موضوعية؛                                                                              

يجعل من عملية تعميمها مخاطرة كبيرة، خاصة أن اقتصاد السوق يتميز بالدورات الاقتصادية، ) القديمة(لاعتماد على المعلومات السابقة ا-
   .                                         ونجاح هذه الطريقة يتطلب أخذ هذه التغيرات بعين الاعتبار وهذا ليس بالأمر الهين

   طريقة  -External  Rating2):          ات من طرف الآخرينترتيب المؤسس(
   إن هذه الطريقة تحدد المكانة الحالية والمستقبلية للمؤسسة عن طريق تقييم قدراا على الدفع، وتزيد من الشفافية في علاقة المقرضين   

لى التقييم الخارجي لهذه المؤسسة من طرف مؤسسات وحتى في حالة قيام المقرض بتقييم مؤسسته، يضاف هذا التقييم إ. بالمقترضين
وتبقى . 9متخصصة في اال أو الجمعيات المهنية التي تنتمي إليها المؤسسة المقترضة، دف التدقيق والتأكد من المعلومات المتوفرة لديه

أن ترتيبها قد يحسن من مكانتها التفاوضية مع المؤسسة المقترضة هي المستفيد الأول من هذا التقييم الخارجي لمكانتها في السوق، سيما 
 النقائص التي ةالمقرض، كما يعتبر هذا التقييم بمثابة المحرض لها باستمرار من أجل تقويم وضعيتها عن طريق تدعيم نقاط القوة ومعالج

م إلى زيادة عددها في .ص.يم مو في أوروبا قد أدى تزايد الطلب على خدمات الوكالات المختصة في تقي.              تعاني منها
غير أن ما .  عاليةةالسنوات الأخيرة وتزايد الاهتمام بالمؤسسات الابتكارية والناشئة لأنها عادة ما تكون سريعة النمو وذات مرد ودي

المخاطرة والتعرف يلاحظ هو عدم توفر البنوك على القدرات اللازمة في الميدان التكنولوجي لتقييم أهمية الابتكارات وتقدير مستوى 
.                                     .                 على نسبة وإمكانية نجاحها، مما جعلها فيما سبق تفضل عدم المغامرة معها

جعلها غير قابلة وبالرغم من توفر العديد من المحاولات لتحسين طرق التقييم الخارجي إلا أن أنظمة تطويرها لا تزال مكلفة جدا،  مما 
  .                                      10للتطبيق من طرف البنوك لوحدها رغم ما توفره من معلومات إضافية حول المؤسسة

  (Sharing Risk with third Parties)   3- طريقة تقاسم المخاطر مع  طرف ثالث   
دما تتقدم إلى البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى لطلب القروض هو ضعف أو  يعتبر أكبر عائق يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن

م بإنشاء .ص.كما قامت م.  مع أطراف أخرى لتقاسم المخاطرنانعدام الضمانات، ولتجاوز هذه المشكلة لجأت البنوك إلى التعاو
 الضمان المتبادل، وتلعب دور الوسيط بين ففي الاتحاد الأوروبي مثلا ظهرت مؤسسات). أو الكفالة( مؤسسات الضمان المشترك

م والبنوك، حيث تقوم بضمان القروض الممنوحة لأعضائها، كما تقدم لهم الدعم في مجال التكوين والاستشارة وغيرها، وغالبا ما .ص.م
                                                 .  11تقوم البنوك بتقديم القروض بناءا على تقييم مؤسسات الضمان أولا وعلى مقدار أو نسبة ضمانها ثانيا
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ومن بينها .  إضافة إلى هذه الطرق التي تم عرضها توجد عدة طرق أخرى في هذا اال لم يتم التطرق لها، نظرا لقلة استعمالها حاليا
ويتم تطبيق هاتين الطريقتين في .  مستوى المخاطرةطريقة إشراك المقرض في تقييم المخاطر وطريقة تحميل تكاليف الإقراض حسب

 .                                12بريطانيا حاليا وقد بدأت تعطي نتائج جيدة
  الخاتمة

   ترتبط مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بالعديد من المخاطر، الشيء الذي يجعل البنوك التجارية تحجم عن تقديم  
.  إلى غياب الضمانات الكافيةةالتمويل اللازم لهذه المؤسسات نظرا لعدم الثقة في دراسات الجدوى التي تقدمها هذه الأخيرة، بالإضاف

علما أن القطاع البنكي يفتقر إلى التقنيات الحديثة في التسيير ولا يتمكن من التكيف والتخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
                     .    وتنميتها

   ورغم الجهود المبذولة من طرف صانعي القرار من أجل تسهيل توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر غير أن هذه 
 عن الجهود تبقى غير كافية حيث تشير الإحصائيات الواردة من البنوك أن كثيرا من هذه المؤسسات كان مآلها الفشل، وبالتالي عجزها

ولا شك أن من أبرز أسباب هذا التعثر يتمثل في سوء تقدير .                          تسديد أصل الدين دون الحديث عن الفوائد
هذا ما يتطلب الاستفادة من طرق التمويل . الأوضاع المستقبلية وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية، وكذا نقص الجهات الممولة

:                             الدول الأخرى  وهذا طبعا بعد تكييفها بما يتناسب مع وضعية هذه المؤسسات في الجزائر وقبل هذا يجبالمبتكرة والمطبقة في 
تعميم استخدام وسائل الاتصال الحديثة، - إنشاء مكتب ائتمان وطني بالاعتماد على مساعدة فنية دولية؛                          -

  ؛                          نخدام نفس التقنيات المستخدمة في الإقراض في كافة البنوك، وأن تكون مرتبطة إليكترونينا بمكتب الائتماواست
                وضع نموذج لتقييم المخاطر يعكس سياسة البنوك في توجيه الائتمان الكلي نحو اتمع بما يتوافق والأهداف التنموية؛                     -
.                                                  تدريب مسئولي الإقراض وتنمية قدرام ومهارام لإدارة محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
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